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التأمين الإلزامي من مسؤولية الوسيط المالي 

 أ�ن محمد عبدالرازق
علي المهداوي 

كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 11-04-2019                                           تاريخ القبول: 2019-50-30   

ملخص البحث: 

يحتــل الوســيط المالــي مكانــة مهمــة مــن حيث إنه شــخص مهنــي متخصــص بتنفيذ أوامــر البيع 
والشــراء للمســتثمرين فــي ســوق الأوراق الماليــة، فــكان عملــه وســيلة لتحريــك أمــوال المســتثمرين 
فــي تلــك الأســواق، وســببًا فــي تنشــيط وتفعيــل حركــة الاقتصــاد الوطنــي، وجلــب الاســتثمارات 
إليــه. فــكان إخــلال الوســيط المالــي بالتزاماتــه القانونيــة والتعاقديــة ذا أبعــاد خطيــرة، فتعيّــن البحــث 
عــن حــل، خاصــة مــع عــدم ملاءمــة القواعــد العامــة فــي المســؤولية المدنيــة لحمايتهــم، وكذلــك 
القواعــد العامــة فــي التقاضــي، مــع غيــاب قواعــد الحمايــة الفاعلــة فــي قانــون هيئــة الأوراق الماليــة 
والســلع. ومــن هنــا وجدنــا أنّ نظــام التأميــن مــن مســؤولية الوســيط المالــي وســيلة فاعلــة فــي تحقيق 
ــب الاســتثمارات،  ــك جل ــة بالســوق، وإنّ مــن شــأن ذل ــان الاســتثماري والثق ــق الأم ــة وخل الحماي
وخلــق الاســتقرار الاقتصــادي والاجتماعــي، علــى أن يكــون هــذا التأميــن إلزاميًــا. وقــد تــم تقســيم 
البحــث إلــى مبحثيــن، خصصنــا أولهمــا لبحــث ركائــز تنظيــم عقــد التأميــن مــن مســؤولية الوســيط 
المالــي، والثانــي فــي موجبــات التأميــن الإلزامــي لمســؤولية الوســيط المالــي، وأوردنــا فــي الخاتمــة 

أبــرز نتائــج البحــث والتوصيــات. 

الكلمــات الدالــة: الوســيط المالــي، مســؤولية الوســيط المالــي، إخــلال الوســيط المالــي، 
موجبــات التأميــن الإلزامــي.
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المقدمة:

يحتــل الوســيط المالــي مكانــة مهمــة مــن حيــث إنــه شــخص مهنــي متخصــص بتنفيــذ أوامــر 
ــذا النشــاط التجــاري،  ــر له ــه محتك ــة، وإن ــي ســوق الأوراق المالي ــع والشــراء للمســتثمرين ف البي
وإنــه فضــلًا عــن الخدمــات التــي يقدمهــا لزبائنــه يعــدّ وســيلة لتحريــك أموالهــم واســتثمارها، وســببًا 

فــي تنشــيط وتفعيــل حركــة الاقتصــاد الوطنــي، وجلــب الاســتثمارات إليــه)1).

وقــد عرفــت المــادة )1( مــن قانــون هيئــة وســوق الإمــارات لــلأوراق الماليــة رقــم )4/2000) 
ــام  ــون بالقي ــذا القان ــكام ه ــا لأح ــه وفقً ــرح ل ــاري المص ــخص الاعتب ــه:» الش ــي بأن ــيط المال الوس
بأعمــال الوســاطة فــي الســوق، ممثــل بالشــخص الطبيعــي الــذي يعينــه الوســيط ليقــوم نيابــة عنــه 

بأعمــال الوســاطة فــي الصفقــات المتعلقــة بــالأوراق الماليــة والســلع«.

ــد  ــث هــي عق ــن حي ــك خطــورة نشــاطه التجــاري، فضــلًا عــن أنّ الوســاطة م ــرت بذل فظه
ــلًا  ــر فض ــح الغي ــد مصال ــى تهدي ــد إل ــراف العق ــه أط ــي في ــيط المال ــات الوس ــاوز ممارس ــد تتج ق
عــن المســتثمر المتعاقــد، فــكان ذلــك باعثًــا علــى اشــتراط الأمانــة والنزاهــة والشــفافية فــي عمــل 
ــاة لتخــوف المســتثمرين،  ــي مدع ــل الوســيط المال ــط عم ــي، ولا شــك إن عــدم ضب الوســيط المال
وللتأثيــر الســلبي علــى حجــم الاســتثمار فــي أســواق المــال، ومــن شــأن ذلــك أن يــؤدي إلــى تهديــد 
اســتقرار عمــل الأســواق، خاصــة وأنّ العالــم قــد شــهد انهيــار بعــض البورصــات الكبيــرة، وظهور 

أزمــات اقتصاديــة خانقــة. 

ــق  ــة فــي خل ــي وســيلة فاعل ــن مــن مســؤولية الوســيط المال ــا أنّ نظــام التأمي ــا وجدن ومــن هن
الأمــان الاســتثماري والثقــة بالســوق، مــن شــأنه جلــب الاســتثمارات، وخلــق الاســتقرار الاقتصادي 
ــا، وأن تكــون هنــاك جهــة متخصصــة معتمــدة  والاجتماعــي، علــى أن يكــون هــذا التأميــن إلزاميً
تبــت بثبــوت خطــأ الوســيط المالــي ومســؤوليته، تنظــر النزاعــات علــى وجــه الاســتعجال، تكــون 

قراراتهــا ملزمــة غيــر قابلــة للطعــن. 

إنّ التأميــن مــن المســؤولية المدنيــة وســيلة مقــررة لحمايــة المؤمــن لــه مــن رجــوع الغيــر عليــه 
ــه، وضمــان  ــه لاختصاصات ــه مــن أضــرار ناجمــة عــن ممارســة المؤمــن ل بالتعويــض عمــا لحق
عــدم افتقــار ذمتــه الماليــة جــراء التزامــه بالتعويــض تجــاه الغيــر، ولهــذا يوصــف بأنــه تأميــن مــن 
الديــون، فــإذا كان إلزاميًــا فــي نشــاط معيّــن أو ممارســات معينــة عــمّ نفعــه وثبــت حكمــه فــي حــدود 

ذلــك، فيقــع كل اتفــاق علــى خلافــه باطــلًا)2). 

فاروق إبراهيم جاسم، الأطر القانونية لأسواق الأوراق المالية، منشورات الحلبي الحقوقية، ط 1، بيروت، لبنان،   (1(

2016م، ص 167.

انظر: حسام الدين كامل الأهواني، المبادئ العامة للتأمين، دار النهضة العربية، القاهرة، 1977م، ص 27، عبد   (2(



التأم
 الإلزامي من مسؤولية الوسيط المالي ( 706-678 )

يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 6801

مشكلة الدراسة:

ــك  ــة، ومــع ذل ــداول بالأســواق المالي ــار المســتثمرين ذوو خبــرة واســعة فــي مجــال الت إنّ كب
عــادة مــا يحتاطــون لحمايــة اســتثماراتهم بوســائل، خاصــة إذا كان المســتثمر أجنبيًــا، منهــا التحكيــم. 
أمــا صغــار المســتثمرين فهــم علــى خــلاف ذلــك مــن حيــث الخبــرة، كمــا إنّ حجــم اســتثماراتهم 
ــه  ــن بالتزامات ــة اســتثماراتهم مــن إخــلال الوســطاء الماليي ــا، فشــكّلت حماي ــك المزاي لا تمنحهــم تل
القانونيــة والتعاقديــة مشــكلة تبحــث عــن حــلّ واقعــي، خاصــة مــع عــدم ملاءمــة القواعــد العامــة في 
المســؤولية المدنيــة لحمايتهــم، وكذلــك القواعــد العامــة فــي التقاضــي، مــع غيــاب قواعــد الحمايــة 

الفاعلــة فــي قانــون هيئــة الأوراق الماليــة والســلع.

إنّ تراجــع مســتوى الحمايــة ليــس أمــرًا نظريًــا بــل واقــع عايشــه ويعايشــه كثيــر مــن 
المســتثمرين، فتعيّــن تقديــم حلــول واقعيــة لهــذه المشــكلة، تســهم فــي حمايتهــم وفــي حمايــة الأســواق 
ــاء  ــم، فج ــن بالتزاماته ــطاء الماليي ــلال الوس ــر إخ ــة مخاط ــة، ومواجه ــي الدول ــة ف ــة العامل المالي

ــدف. ــك اله ــى ذل ــق الوصــول إل ــار لتحقي ــذا المضم ــي ه البحــث ف

أهداف الدراسة:

ــا، وقــد وجــد الباحــث إنّ الحــلّ  ــة المشــار إليهــا آنفً تهــدف الدراســة إلــى حــلّ مشــكلة الحماي
الواقعــي الأمثــل الــذي يضمــن ديمومــة العمــل التجــاري لصغــار المســتثمرين، ويحقــق لهــم أهدافهم 
مــن الاســتثمار فــي ســوق الأوراق الماليــة، فــي جــوّ مــن الأمــان يحفــظ ثقــة المســتثمر بالأســواق 
ــا  ــي. وهوم ــيط المال ــؤولية الوس ــن مس ــن م ــام التأمي ــل نظ ــو تفعي ــة، ه ــي الدول ــة ف ــة العامل المالي

تســعى الدراســة إلــى اقتراحــه مــع الكشــف عــن أبــرز الأحــكام المنظمــة لــه.

منهج الدراسة:

يعتمــد الباحــث فــي تحقيــق هــذه الدراســة علــى المنهــج الوصفــي فــي بيــان معنــى التأميــن مــن 
المســؤولية المدنيــة، وأهميتــه، وأطرافــه، ثــم المنهــج التحليلــي فــي الكشــف عــن موجبــات تفعيلــه، 
ــا للقواعــد العامــة فــي المســؤولية  ــة المســتثمر وفقً ــدي فــي ضعــف حماي فضــلًا عــن المنهــج النق

والفــراغ التشــريعي فــي قانــون هيئــة الأوراق الماليــة والســلع رقــم 4 لســنة 2000م.   

القدوس عبد الرازق محمد الصادق، التأمين من المسؤولية وتطبيقاته الإجبارية المعاصرة، رسالة دكتوراه، كلية 
الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 2000م، ص 208.
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خطة الدراسة:

في ضوء ما تقدم تم تقسيم البحث بعد مقدمته إلى مبحثين وخاتمة، وبحسب الآتي:

المبحث الأول: التأمين من مسؤولية الوسيط المالي تجاه المستثمر.

المبحث الثاني: شروط تحقق مسؤولية الوسيط المالي.

الخاتمة: ونذكر فيها أبرز نتائج البحث والتوصيات.

المبحث الأول: التأمين من مسؤولية الوسيط المالي تجاه المستثمر

نــوزع المبحــث علــى ثلاثــة مطالــب، نخصــص أولهمــا فــي مفهــوم عقــد التأميــن مــن 
المســؤولية، والثانــي أطــراف عقــد التأميــن مــن مســؤولية الوســيط، والثالــث لبيــان الخطــر المؤمــن 
ــدار  ــاب مق ــكام احتس ــن أح ــه م ــل ب ــا يتص ــي وم ــيط المال ــؤولية الوس ــق مس ــال تحق ــي ح ــه ف من
ــوق الأوراق  ــي س ــي ف ــيط المال ــؤولية الوس ــن مس ــق بتأمي ــذي يتعل ــدر ال ــط، بالق ــان والقس الضم

ــن. ــى المؤم ــرة عل ــوع مباش ــرور بالرج ــتثمر المض ــة المس ــع أحقي ــة، م المالي

المطلب الأول: مفهوم عقد التأمين من المسؤولية

ــن  ــأن يؤم ــن ب ــزم المؤم ــاه يلت ــد بمقتض ــه؛ عق ــة بأن ــؤولية المدني ــن المس ــن م ــرّف التأمي ع
المؤمــن لــه مــن الأضــرار التــي تلحــق بــه مــن جــرّاء رجــوع الغيــر عليــه بالمســؤولية)1)، وأنــه؛ 
عقــد يهــدف إلــى ضمــان المؤمــن لــه ضــد الرجــوع الــذي قــد يتعــرض لــه مــن جانــب الغيــر بســبب 
مــا أصابهــم مــن ضــرر يســأل عنــه، فهــو يســتهدف تأميــن المؤمــن لــه ضــد الديــون التــي قــد تشــغل 
ذمتــه بســبب تحقــق مســؤوليته)2)، ومــن ثــم هــو تأميــن يهــدف فــي الأســاس إلــى تغطيــة الزيــادة 
التــي قــد تصيــب العنصــر الســلبي للذمــة الماليــة للمؤمــن لــه)3)، وأنــه لــم يقــرر لمجــرد إصــلاح 
الضــرر الــذي أصــاب الغيــر، بــل جبــر الضــرر الــذي لحــق بالذمــة الماليــة للمؤمــن لــه، نتيجــة 
ــك  ــه مــن ضــرر)4)، وبذل ــه تجــاه الغيــر عمــا أصاب ــه المؤمــن ل ــزم ب ــذي يلت إثقالهــا بالتعويــض ال

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، المجلد الثاني، عقود الغرر، دار النهضة   (1(

العربية، القاهرة، 1990، ص 1641. 

عبد المنعم البدراوي، التأمين )فن التأمين– عقد التأمين– تأمين الأشخاص(، بدون دار نشر، مصر، 1981، ص   (2(
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جلال محمد إبراهيم، التأمين دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون الكويتي والفرنسي، جامعة الكويت،   (3(

1989، ص 112.

ص  2000م،  الجامعية،  المطبوعات  دار  الإسكندرية،  الثانية،  الطبعة  التأمين،  أصول  السعود،  أبو  رمضان   (4(
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يتميــز التأميــن مــن المســئولية عــن أنــواع التأميــن الأخــرى بافتــراض شــخص ثالــث غيــر طرفيــه، 
وهــو المضــرور)1).  

وقــد نصــت علــى هــذا التأميــن، وهــو نــوع مــن التأميــن مــن الأضــرار، المــادة 1027 مــن 
ــن  ــة ع ــار الناجم ــد الأخط ــن ض ــم التأمي ــوز أن يت ــول:) ..... يج ــة بالق ــلات المدني ــون المعام قان
الحــوادث الشــخصية وطــوارئ العمــل الســرقة وخيانــة الأمانــة وضمــان الســيارات والمســؤولية 
المدنيــة وكل الحــوادث التــي جــرى العــرف والقوانيــن الخاصــة علــى التأميــن ضدهــا(. فتــم النــص 
ــث إنّ حكــم  ــك مــن حي ــظ )يجــوز(، وذل ــن مــن المســؤولية، إلا إنّ النــص تصــدر بلف ــى التأمي عل
المــادة حكــم عــام، جــاء تحــت عنــوان )أحــكام عامــة(، فــكان الجــواز ليــس مــن النظــام العــام، فجــاز 

جعــل التأميــن مــن المســؤولية إلزاميًــا، وهــذا مــا نبينــه لاحقًــا.

ويظهــر ممــا تقــدم أنّ المؤمــن لــه فــي عقــد التأميــن مــن المســؤولية هــو المســتفيد مــن التأميــن، 
وأنّ هــذا التأميــن مقــرر لحمايــة ذمتــه الماليــة، ولــم يقــرر أصالــة لحمايــة المتضــرر بفعــل المؤمــن 

لــه أو تصرفــه مــن حيــث إنّ المتضــرر مــن الغيــر. 

المطلب الثاني: أطراف عقد التأمين من مسؤولية الوسيط

ــى فرعيــن، الأول المؤمــن، والثانــي  ــه ســيتم تقســيم هــذا المطلــب إل ــدم فإنّ فــي ضــوء مــا تق
ــي: ــورد بهــذا الشــأن الآت ــه )الوســيط(، ون المؤمــن ل

الفرع الأول: المؤمن

ــة  ــؤوليته المدني ــة مس ــيط( لتغطي ــه )الوس ــن ل ــع المؤم ــد م ــن تتعاق ــركة تأمي ــو ش ــن ه المؤم
ــي المؤمــن فــي  ــدّ ف ــاء ممارســته لمهــام وســاطته. ولا ب ــه خطــأ أثن ــة الناتجــة عــن ارتكاب المحتمل
ــا  ــة مســتقلة، وهــو م ــا شــخصية معنوي ــة له ــن أن يكــون شــركة مســاهمة عام ــن م ــال التأمي أعم
قضــت بــه المــادة )24 فقــرة 1 بنــد أ( مــن قانــون إنشــاء هيئــة التأميــن وتنظيــم أعمالــه رقــم )6) 
لســنة 2007م،  ونصهــا: )يــزاول أعمــال التأميــن أو إعــادة التأميــن فــي الدولــة أي مــن الأشــخاص 

ــة(. ــة:  أ-  شــركة مســاهمة عامــة مؤسســة فــي الدول ــدى الهيئ ــدة ل ــة المرخصــة المقي التالي

وفــي ضــوء ضعــف ضمانــات حمايــة المســتثمرين مــن المظاهــر غيــر المشــروعة والمخلــة 
بالثقــة فــي أســواق الأوراق الماليــة ظهــرت الحاجــة إلــى تأميــن مصالــح المســتثمرين فــي مواجهــة 
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كلية  المستثمرين، مجلة  الاستثمار وحماية صغار  لدعم  المال  أسواق  في  التأمين  نظام  تفعيل  المهداوي،  علي   (1(

القانوني  والتنظيم  »الحوكمة  الثالث  السنوي  العلمي  المؤتمر  بأبحاث  خاص  ملحق  العالمية،  الكويتية  القانون 
لأسواق المال«، العدد 1، الجزء الأول، مايو 2016.ص 208.
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تلــك المخاطــر، التــي قــد يشــترك فــي تحققهــا الوســيط المالــي لأســباب عــدة تقــدم بيانهــا، ويــرى 
الباحــث أن يكــون التأميــن مــن مســؤولية الوســيط المالــي تأمينًــا متخصصًــا، أي أن تكــون هنــاك 
شــركة تأميــن متخصصــة فــي التأميــن مــن هــذه المســؤولية أو اســتحداث إدارات أو أقســام 

متخصصــة فــي شــركات التأميــن القائمــة تعنــى بهــذا النــوع مــن التأميــن.

ونرجــح الجانــب الأول علــى أن تكــون شــبه حكوميــة، أي أن تمتلــك فيهــا أســهمًا لا تقــلّ عــن 
ــب  ــه، وجل ــة ب ــع مســتوى الثق ــك أنّ ضمــان عمــل الســوق بأمــان، ورف %51 مــن رأســمالها، ذل

الاســتثمارات إليــه، مصالــح عامــة لا ينبغــي تركهــا لقطــاع التأميــن الخــاص، خاصــة وأنّ شــركات 
التأميــن فــي القطــاع الخــاص العاملــة فــي الدولــة تعــدّ شــركات ناشــئة قــد لا تســتوعب حجــم ضمــان 

المخاطــر فــي الأســواق الماليــة فــي الدولــة. 

ــك لضمــان  ــة والســلع، وذل ــة الأوراق المالي ــن المتخصصــة هيئ ــع شــركة التأمي ــم تتب ومــن ث
ــوال  ــص أم ــن تخصي ــا، ويمك ــى أعماله ــة عل ــوت الرقاب ــا، وثب ــن إدارته ــة، وحس ــا المالي ملاءته
الشــركة أو مقــدار المســاهمة فيهــا مــن أقســاط التأميــن، ومــن الاحتياطــات النقديــة للهيئــة، لمقابلــة 

ــة)1). ــي نشــاط الأوراق المالي ــع حدوثهــا ف ــة المتوق الأخطــار النمطي

ــي  ــة الت ــال المادي ــة والأفع ــال القانوني ــن الأعم ــة م ــارة عــن مجموع إنّ تأســيس الشــركة عب
يســتلزمها الهيــكل القانونــي، علــى النحــو الــذي رســمه القانــون، فأمكــن القــول بــأنّ تأســيس شــركة 
تأميــن متخصصــة تحــت إشــراف ورقابــة كل مــن هيئــة التأميــن وهيئــة الأوراق الماليــة والســلع؛ 

هــو ذلــك العمــل الــذي يقــوم بــه المؤسســون فــي ســبيل تحقيــق هــذا الهــدف)2).

ــنة 2015م:»لا  ــم )2( لس ــة رق ــركات التجاري ــون الش ــن قان ــادة )11/4( م ــص الم ــنداً لن وس
ــا لا  ــن، كم ــال التأمي ــارف وأعم ــال المص ــة أعم ــة مزاول ــاهمة العام ــركات المس ــر ش ــوز لغي يج
ــركة  ــي الش ــإنّ لمؤسس ــر«، ف ــاب الغي ــوال لحس ــتثمار الأم ــاهمة اس ــركات المس ــر ش ــوز لغي يج

ــام. ــاب الع ــور بالاكتت ــه للجمه التوج

الفرع الثاني: المؤمن له )الوسيط(

الــذي يبــرم عقــد التأميــن مــع المؤمــن هــو المؤمــن لــه، فهــو الطــرف الثانــي فــي العقــد، وقــد 
تجتمــع فيــه صفتــا المؤمــن لــه والمســتفيد)3)، كمــا فــي التأميــن مــن المســؤولية. والمؤمــن لــه فــي 

علي المهداوي، بحث تفعيل نظام التأمين، مرجع سابق، ص 201 - 202.  (1(

انظر: محمود سمير الشرقاوي، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ص 130.  (2(

جاء في ذيل المادة 774 من القانون المدني الكويتي رقم 67 لسنة 1980: )ويعتبر المؤمن له هو المستفيد ما لم   (3(

يعين في العقد مستفيدًا غيره(. وانظر: علي المهداوي، الوجيز في شرح قانون المعاملات المدنية الاتحادي »عقد 
التأمين«، مكتبة الجامعة، الشارقة، ط1/2011، ص 87 - 90. 
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هــذا المقــام هــو الوســيط المالــي، وهــو المســتفيد مــن عقــد التأميــن مــن مســؤوليته المدنيــة الناشــئة 
عــن أخطائــه المهنيــة.

وتقــدم أنّ الوســيط المالــي بموجــب المــادة )1( مــن قانــون هيئــة وســوق الإمــارات لــلأوراق 
الماليــة رقــم )4/2000( هــو الشــخص الاعتبــاري المصــرح لــه وفقًــا لأحــكام هــذا القانــون بالقيــام 
بأعمــال الوســاطة فــي الســوق، ممثــل بالشــخص الطبيعــي الــذي يعينــه الوســيط ليقــوم نيابــة عنــه 

بأعمــال الوســاطة فــي الصفقــات المتعلقــة بــالأوراق الماليــة والســلع.)1)

المطلــب الثالــث: الخطــر المؤمــن منــه فــي حــال تحقــق مســؤولية الوســيط المالــي ومــا يتصــل 
بــه مــن أحــكام

يمكــن تعريــف الخطــر بأنــه: حادثــة محتملــة الوقوع يشــكّل وقوعها تهديــداً لمصلحة مشــروعة 
للمؤمــن لــه تنصــرف إرادتــه إلــى دفــع آثارهــا بالتأميــن منهــا بمبلغ التأميــن أو الضمــان)2).

ويثبــت الخطــر المؤمــن منــه بوقــوع الضــرر بالمســتثمر بفعــل الوســيط المالــي، فذلــك موجــب 
ــام  ــب لقي ــيط موج ــؤولية الوس ــوت مس ــرر، وثب ــتثمر المتض ــاه المس ــيط تج ــؤولية الوس ــام مس لقي

في  التداول  عمليات  يمارسون  الذين  الطبيعيين  الأشخاص  من  المهنة  هذه  يمارس  من  كل  في  عمومًا  ويلزم   (1(

مقصورة السوق، ممثلًا عن شركة الوساطة:  
1 -  أن يكون حسن السمعة.

2 -  استيفاء الخبرة أو اجتياز الاختبارات أو الدراسات التي تصدر بشأنها أو بتنظيمها قرارًا من الهيئة العامة 
لسوق المال.

3 -  لا بد وأن يكون متمتعا بالأهلية القانونية.
4 -  أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ.

5 -  ألا يكون قد فصل أو منع تأديبيا من ممارسة مهنة الوساطة المالية، أو أي مهنة حرة أو حكم علية بعقوبة 
جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين 

الشركات أو التجارة أو قانون سوق رأس المال أو حكم قبل ذلك بإفلاسه.
6 -  أن يكون متفرغًا ولا يعمل بأي وجه أو بأي صفة في شركة وساطة أخرى أو في الأعمال التجارية.

ولكن هل يلزم توفر تلك الشروط لثبوت الصفة في إبرام عقد التأمين؟ لا يرى الباحث ذلك من حيث إنها شروط 
لثبوت صلاحيته في حسن التداول بالأوراق المالية في السوق ممثلًا عن شركة الوساطة، وليست شروطًا لثبوت 
صفته لتمثيل الوسيط المالي، ومن ثم يكفي ثبوت هذه الصفة فيه لإبرام عقد التأمين؛ أي إنه ممثل لشركة الوساطة 

المالية. 
وتُكيّف العلاقة القانونية التي تربط الوسيط المالي بعملائه من المستثمرين في الأوراق المالية على أنها وكالة، 
فهو يقوم بشراء وبيع الأوراق المالية لحساب عملائه، ومن ثم فهو ملتزم تجاههم بالمقدرة وبذل العناية الفائقة، 
وعليه واجب تنفيذ أوامر عملائه وتعليماتهم بكل دقة دون أي أخطاء وبأمانة، وإذا ما أخطأ هو أو أحد تابعيه 
إنما ينصرف لتغطية  فيسأل عن ذلك الخطأ ويتحمل ما لحق عميله من خسائر، ومن ثم فإنّ تأمين مسؤوليته 

ضمانه تجاه هؤلاء المستثمرين، دون غيرهم.

علي المهداوي، عقد التأمين، مرجع سابق، ص 11.    (2(
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التــزام المؤمــن تجــاه الوســيط بتأميــن مســؤوليته ســندًا لعقــد التأميــن مــن مســؤوليته تجــاه الغيــر.

وقــد يصعــب حصــر صــور إخــلال الوســيط بالتزاماتــه القانونيــة والعقديــة فــي ميــدان التــداول 
فــي الســوق، إلا إنّ عــادة مــا تكــون صــور المخالفــات أو الممارســات غيــر المشــروعة للوســيط 
فــي الصــور الآتيــة: الإخــلال بالتــزام الإفصــاح والشــفافية، وبالتــزام الإفضــاء أو الإعــلام بســبب 
ــات  ــن خــلال الدعاي ــل م ــن بالســوق، والتحاي ــر صحيحــة للمتعاملي ــة أو غي ــات كاذب ــم معلوم تقدي
المضللــة، والمضاربــة غيــر المشــروعة بســعر الســهم، والتلاعــب بســعر الســهم، وإفشــاء معلومات 
ســرية، والتســتر علــى متعامليــن غيــر مســموح لهــم بالتعامــل بالســوق، وهــي مــن صــور الصورية 
ــاري  ــتر التج ــة التس ــد، وجريم ــت واح ــي وق ــي شــركتين ف ــن ف ــن وظيفتي ــع بي بالتســخير، والجم
بمزاولــة شــركة أجنبيــة غيــر مرخــص لهــا بالتــداول فــي الســوق نشــاطها فــي الســوق مــن خــلال 
الوســيط المرخــص لــه، وجريمــة الرشــوة لمنــع تحريــك الدعــاوى الجزائيــة أو التجاريــة أو التأديبية 
ــي أو الشــركة  ــم أو شــكوى لفســح المجــال أمــام الوســيط المال ــق فــي تظل ــق التحقي بحقهــا، وتعوي
المشــكو ضدهــا لتصحيــح أوضاعهــا)1). هــذا فضــلًا عــن إخــلال الوســيط بالتزاماتــه بتلقــي أوامــر 
العمــلاء، أو عــدم تنفيذهــا بحســب أوامرهــم، والتأخــر بإعــادة المــال المســتثمر إلــى المســتثمر، أو 

فــي إجــراء المقاصــة بتحويلهــا لشــركة أخــرى. 

إن الحديــث عــن صــور إخــلال الوســيط المالــي، أو ممارســاته غيــر المشــروعة علــى 
ــم بعمليــة  نحــو مــا أســلفنا، والتــي مــن شــأنها إلحــاق الضــرر بالمســتثمر بشــكل خــاص، ومــن ث
الاســتثمار بصــورة عامــة، تقودنــا للحديــث عــن مقــدار الضمــان الــذي يلتــزم بــه المؤمــن، وكذلــك 
مقــدار القســط الــذي يلتــزم بــه المؤمــن لــه، ورجــوع المســتثمر المتضــرر علــى المؤمــن وهــو مــا 

ــة: ــة الآتي ــه الفــروع الثلاث ســنخصص ل

الفرع الأول: مقدار الضمان الذي يلتزم به المؤمن

ــا  ــد يكــون ثابتً ــه، والخطــر ق ــر حجــم الخطــر المؤمــن من ــا لتقدي ــدار الضمــان يتحــدد وفقً مق
أو متغيًّــرا، ومعينًــا أو غيــر معيّــن. فمــا الــذي يصــدق منهــا علــى التأميــن مــن مســؤولية الوســيط 

المالــي؟

إنّ الأمــان الــذي يبحــث عنــه المؤمــن لــه لا بــدّ أن يكــون مــن خطــر معيــن لأمريــن، أحدهمــا 
ــن الأمــان وجــب أن يكــون الخطــر  ــن الأمــان، ولمــا تعيّ ــن الخطــر لازمــه عــدم تعيّ إنّ عــدم تعيّ
ــدّ فــي المحــل  ــد التأميــن، ولا ب ــا مراعــاةً للتــلازم بينهمــا. والثانــي أنّ الخطــر هــو محــل عق معينً
ــن إلا وقــت تنفيــذ المؤمــن  ــا وقــت التعاقــد وقــد لا يتعيّ ــا، وقــد يكــون الخطــر معينً أن يكــون معينً
ــن  ــول »الخطــر المعيّ ــه بالق ــر عن ــا جــرى التعبي ــذا م ــوع الخطــر، وه ــت وق ــه، وهــو وق لالتزام

علي المهداوي، تفعيل نظام التأمين، مرجع سابق، ص 193.  (1(
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والخطــر غيــر المعيّــن«، ولا تعــارض بينهمــا فــي اشــتراط التعييــن؛ لأنّ الفــارق بينهمــا هــو وقــت 
ــد أو وقــت  ــه متبايــن بيــن وقــت التعاق ــه، فالتعييــن ثابــت ووقت التعييــن لا فــي شــرط التعييــن بذات
ــد  ــت التعاق ــه لا وق ــت وقوع ــن الخطــر وق ــال تعيّ ــون، ومث ــه القان ــذا لا يمنع ــوع الخطــر، وه وق

التأميــن مــن المســؤولية المدنيــة)1). 

ــغ  ــدًا بســقف مبل ــا أو مقي ــي مطلقً ــن مــن مســؤولية الوســيط المال ــا إنّ التأمي ــإذا قلن ــمّ ف ومــن ث
ــق  ــذي يلح ــرر ال ــم الض ــث إنّ حج ــن حي ــن، م ــر معيّ ــن غي ــون التأمي ــن يك ــي الحالتي ــن فف التأمي
ــؤولية  ــن مس ــن م ــد التأمي ــرام عق ــت إب ــه وق ــن تعيين ــيط لا يمك ــل الوس ــرر بفع ــتثمر المتض المس

ــيط. الوس

ولمــا كانــت نســبة وقــوع الخطــر فــي مــدة عقــد التأميــن واحــدة فــإنّ الخطــر يعــدّ خطــرًا ثابتًــا، 
بخــلاف الخطــر المتغيــر فنســبة وقوعــه متغيــرة فــي مــدة العقــد صعــودًا أو نــزولًا. والمــراد بوحــدة 
نســبة الوقــوع أنّ احتمــالات وقوعــه واحــدة لا تأثيــر عليهــا بمــا يســري مــن مــدة العقــد، كخطــر 
الاحتيــال فــي الاســتيلاء علــى أمــوال المســتثمر، فاحتمــال وقوعــه واحــد طــول مــدة العقــد؛ لأنهــا 
واقعــة مرتبطــة بفعــل لا بزمــن، وإن أمكــن دخــول الظــرف الزمانــي عامــلًا مســاعدًا فــي وقوعهــا، 
كالظــرف الزمنــي فــي تقلّــب الأســعار. فمعيــار هــذا الخطــر أنّ الزمــن لا يشــكل عنصــرًا جوهريًــا 

فــي ارتفــاع نســبة وقوعــه أو انخفاضــه)2).

وســندًا لمــا تقــدم فــإنّ أهميــة التمييــز بيــن الخطــر المعيّــن والخطــر غيــر المعيــن تظهــر وقــت 
إبــرام عقــد التأميــن لتعييــن مــا يجــب علــى المؤمــن دفعــه عنــد وقــوع الخطــر المؤمــن منــه، بخلاف 
الخطــر الثابــت والخطــر المتغيــر فــإنّ أهميــة التمييــز بينهمــا تظهــر فــي احتســاب قيمــة القســط الذي 
يتعيــن علــى المؤمــن لــه أداؤه لصالــح المؤمــن. فــإذا كان الخطــر معينًــا وقــت التعاقــد وجــب تعييــن 
مــا يلتــزم المؤمــن بدفعــه عنــد وقــوع الخطــر)3). أمــا إذا كان الخطــر المؤمــن منــه غيــر معيّــن عنــد 
التعاقــد فيمكــن معــه إطــلاق مقــدار التأميــن الــذي يلتــزم المؤمــن بدفعــه عنــد وقــوع الخطــر ويمكــن 

انظر: السنهوري، الوسيط، مرجع سابق، ص 1145، علي المهداوي، عقد التأمين، مرجع سابق، ص 24.   (1(

علي المهداوي، بحث تفعيل نظام التأمين، مرجع سابق، ص 196.  (2(

كما في أداء المؤمن لمبلغ التأمين في التأمين على الأشخاص؛ لأنه لا يأخذ صفة الضمان، ومن ثم لا يرتبط   (3(

استحقاقه للمستفيد في حالة التأمين على الحياة أو المؤمن له في التأمين على الحياة للبقاء بمفهوم الضرر. وإذا 
كان محل الخطر المؤمن منه أشياء وقد أمّن عليها من خطر معين فإن التأمين يتعين بالقيمة التأمينية المحددة لتلك 
الأشياء المؤمن عليها من الحريق أو السرقة في العقد وليس بالقيمة السوقية لها، مع مراعاة نسبة الخطر الواقع 
فعلًا؛ لأنّ التأمين على الأشياء يأخذ معنى الضمان، فإذا احترقت نصف البضاعة المؤمن عليها استحق المؤمن 
له نصف القيمة التأمينية المحددة في العقد، وهكذا الحكم في نسب الهلاك الأخرى. )علي المهداوي، عقد التأمين، 

مرجع سابق، ص 25). 
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ــة  ــي الحال ــة أي مســؤولية، وف ــن بتغطي ــزم المؤم ــى يلت ــة الأول ــي الحال ــده بحــد أقصــى)1)، فف تقيي
الثانيــة يلتــزم المؤمــن بالحــد الأقصــى المقــرر فــي عقــد التأميــن إذا بلــغ مقــدار الضــرر الــذي لحــق 

المؤمــن لــه هــذا الحــد أو حتــى إذا زاد عليــه.  

ــإنّ  ــي ف ــر مشــروعة للوســيط المال ــإذا لحــق المســتثمر خســارة ناشــئة عــن ممارســات غي ف
ــن. وهــذا يعنــي أنّ مــا  ــه وقــت وقوعــه لا وقــت التأمي ــاراً بتعيّن ــن، اعتب ــر معيّ الخطــر يكــون غي
يتعيّــن علــى المؤمــن أداؤه تنفيــذًا لالتزامــه لا يتحــدد إلا وقــت وقــوع الخطــر، وهــي مقدار الخســارة 
التــي لحقــت ذمــة الوســيط المالــي المؤمــن لــه، وهــو المســتفيد كمــا تقــدم ســابقًا، مــن جــرّاء تغطيــة 

ضمــان الضــرر الــذي الحقــه بالمســتثمر. 

علــى أنــه إذا أفلــس المؤمــن لــه وتوقــف عــن دفــع ديونــه فــإنّ هــذا الإفــلاس لا يؤثــر علــى عقــد 
التأميــن، فيظــل المؤمــن ملتزمًــا بتغطيــة الخطــر المؤمــن منــه، أمــا بالنســبة لأقســاط التأميــن فــإنّ 
مــا اســتحق منهــا قبــل صــدور الحكــم بشــهر الإفــلاس يكــون دينًــا علــى المؤمــن لــه المفلــس، يدخــل 
ــا فــي التفليســة، أمــا مــا يســتحق مــن أقســاط مــن تاريــخ صــدور الحكــم بشــهر  بهــا المؤمــن دائنً

الإفــلاس فإنــه يكــون دينًــا علــى جماعــة الدائنيــن)2).

الفرع الثاني: مقدار القسط الذي يلتزم به المؤمن له )الوسيط(

عقــد التأميــن عقــد ملــزم للجانبيــن، ومــن ثــم فإنــه يلقــي علــى عاتــق طرفيــه التزامــات متقابلــة 
يكــون كل التــزام منهــا ســبباً للآخــر، فالمؤمــن بالتعــاون مــع المؤمــن لهــم يلتــزم بتغطيــة الخطــر 
المؤمــن منــه نظيــر التــزام المؤمــن لــه بدفــع القســط، ويعــدّ القســط أحــد عناصــر المحــل فــي عقــد 

التأميــن، فهــو يمثــل الالتــزام المقابــل لتغطيــة هــذا الخطــر)3). 

ــد  ــرام عق ــة لإب ــة اللازم ــن الفني ــروط التأمي ــن ش ــيًا م ــرطًا أساس ــر ش ــط يعتب ــا أنّ القس وكم
التأميــن مــن الناحيــة العمليــة، وبدونــه لا يمكــن للمؤمــن تحقيــق هــذه العمليــة وتعويــض مــا يتحقــق 

مــن أخطــار)4). 

ــذ  ــزم بتنفي ــمه، والت ــن باس ــة التأمي ــدرت وثيق ــذي ص ــه ال ــن ل ــو المؤم ــط ه ــن بالقس إنّ المدي
ــو  ــات، فه ــلاث صف ــع ث ــد يجم ــن ق ــع المؤم ــد م ــن. والمتعاق ــات المؤم ــة لالتزام ــه المقابل التزامات

انظر: عبد الخالق حسن، عقد التأمين، الطبعة الثانية، أكاديمية شرطة دبي، 2008م، ص 17.  (1(

عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، فقرة 633، ص 1631.   (2(

انظر: حسام الدين كامل الأهواني، مرجع سابق، ص 164، نزيه محمد الصادق المهدي، الأحكام العامة لعقد   (3(

للتأمين، بدون دار نشر، القاهرة،  2015، ص 145، عبد المنعم البدراوي، مرجع سابق، ص 78، بند 51، 
محمد علي عرفة، شرح القانون المدني الجديد، في التأمين والعقود الصغيرة، الطبعة الثانية، 1950، ص 51.

محمد علي عرفة، مرجع سابق، ص 40 - 41، نزيه محمد الصادق المهدي، مرجع سابق، ص 155.   (4(
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طالــب التأميــن والمؤمــن لــه والمســتفيد، فــإذا توزعــت هــذه الصفــات علــى شــخصين أو ثلاثــة، 
ــع القســط )1). ــزم بدف ــن يكــون هــو الملت ــب التأمي ــإنّ طال ف

ــن  ــا م ــاواة بينهم ــب المس ــط فيج ــعر القس ــاب س ــي احتس ــاس ف ــو الأس ــر ه ــا كان الخط ولم
ــد  ــك بتحدي ــط، وذل ــه القس ــذي يغطي ــر ال ــق الخط ــال تحق ــة احتم ــن درج ــا تعيي ــن، إحداهم ناحيتي
نســبة الحــالات التــي يتحقــق فيهــا الخطــر فعــلًا وعــدد عقــود التأميــن الموجــودة لتغطيــة مثــل هــذا 
الخطــر)2)، والثانــي تحديــد مــدى جســامة الخطــر)3)(. ومــن ثــمّ فــإنّ احتســاب قســط التأميــن يبنــى 
علــى دراســات إحصائيــة وعمليــات رياضيــة تراعــى فيهــا نســبة المخاطــر المحتمــل وقوعهــا فــي 

فتــرة زمنيــة واحــدة، وهــي عــادة ســنة واحــدة، مــع مقــدار جســامتها)4). 

ــا،  ــر ثابتً ــى كان الخط ــد مت ــت العق ــات وق ــابه بثب ــن احتس ــط يمك ــد القس ــدم أنّ تحدي ــد تق وق
ــت. ــر ثاب ــيط خط ــؤولية الوس ــن مس ــن م ــي التأمي ــه ف ــن من ــر المؤم والخط

فالخطــر بحــق المســتثمر يعــدّ ثابتًــا متــى نشــأ عــن ممارســات غيــر مشــروعة للوســيط، ذلــك 
أنّ ممارســاته غيــر المشــروعة لا يدخــل فــي تكوينهــا عنصــر الزمــن، فهــي قابلــة للوقــوع فــي أي 

زمــن مــن أزمنــة التعامــل فــي الســوق. 

وتشترك في احتساب قسط التأمين عناصر ثلاثة، هي:

المبلغ الذي يعادل تغطية الخطر، ويعرف بالقسط الصافي.. 1

المبلــغ الــذي يغطــي نفقــات المؤمــن فــي إدارة عمليــة التأميــن، ويعــرف بعــبء القســط . 2
أو عــلاوة القســط.

الربح العائد للمؤمن.. 3

فالقســط الصافــي يمثــل المقابــل المجــرد للخطــر، ويســمي بالقســط النظــري، ولكــن لــو نظرنــا 
ــى مــن هــذا القســط النظــري، وتبــرر هــذه  ــاه أعل ــه لوجدن ــذي يدفعــه المؤمــن ل ــي ال للقســط الفعل
الزيــادة فــي أنّ المؤمــن يقــوم بجمــع الأقســاط مــن المؤمــن لهــم ثــم يقــوم بدفــع التعويضــات لمــن 
يلحقــه الضــرر منهــم، فالمؤمــن يعتبــر وســيطًا بيــن المؤمــن لهــم، وهــو يحتــاج فــي قيامه بالوســاطة 

 V. Y. Lambert – Faivre , Droit des assurances, précis Dalloz 12é  ed 2005 , n 467,  (1(

  .p.343

نزيه محمد الصادق المهدي، مرجع سابق، ص 157.   (2(

عبد المنعم البدراوي، التأمين )فن التأمين – عقد التأمين – تأمين الأشخاص(، مرجع سابق، ص 81، بند 55.   (3(

انظر: تزيه محمد الصادق المهدي، مرجع سابق، ص 158، علي المهداوي، تفعيل نظام التأمين، مرجع سابق،   (4(

ص 204. 
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بيــن المؤمــن لهــم لنفقــات معينــة يقــوم بتوزيــع عبئهــا علــى عاتــق مجمــوع المؤمــن لهــم، وذلــك 
عــن طريــق إضافتهــا إلــى القســط الصافــي النظــري الــذي يحــدد علــى أســاس الخطــر، وتســمي 
ــي،  ــى القســط الصاف ــث تضــاف هــذه العــلاوات إل ــاء القســط، بحي ــات بعــلاوات أو أعب هــذه النفق
وينتــج مــن مجموعهــا القســط الفعلــي الــذي يدفعــه المؤمــن لــه، والــذي يســمي بالقســط التجــاري أو 
القســط الفعلــي)1)، هــذا فضــلًا عــن احتســابه نســبة أرباحــه مــن إدارة عمليــة التأميــن بيــن المؤمــن 

لهــم.  

ــا  ــدة لا يدفعه ــذه الفائ ــه، وه ــن ل ــة المؤم ــتثمار لمصلح ــدة الاس ــعر فائ ــاب س ــا يجــب حس كم
المؤمــن للمؤمــن لــه نقــدًا بطريقــة مباشــرة، وإنمــا بطريقــة غيــر مباشــرة، تتلخــص فــي أنــه عنــد 
ــى  ــه إل ــب دفع ــدة الواج ــعر الفائ ــاوي س ــاً يس ــه مبلغ ــن من ــم المؤم ــي يخص ــط الصاف ــد القس تحدي

ــي الاســتثمار)2).   ــه ف ــل اســتخدام أموال ــه مقاب ــن ل المؤم

وفــي موضوعنــا يمكــن احتســاب مقــدار القســط، بتقديرنــا، علــى أساســين، أحدهمــا افتــراض 
رأس مــال موحــد لشــركات الوســاطة الماليــة، كأن يكــون 20 مليــون درهــم، وتحســب نســبة مئويــة 
عليــه، كأن تكــون %1 مــن رأس المــال المفتــرض، فيكــون المقــدار 200.000 مائتــي ألــف درهــم. 
أمــا الأســاس الثانــي فهــو حجــم التــداول بــالأوراق الماليــة للعمــلاء مــن خــلال الوســيط، فتخصــم 
نســبة مئويــة مــن عمولــة الوســيط مــن كل صفقــة تــم تنفيذهــا فــي الســوق، كأن تكــون 0.0005%، 
أي نصــف درهــم مــن كل ألــف درهــم. فــإذا تــم تنفيــذ صفقــات مــن خــلال وســيط معيــن مقدارهــا 
ــاً.  ــإنّ نســبة القســط المســتقطعة هــي 25.000 درهم ــوم الواحــد ف ــي الي ــاً ف 50.000.000 درهم

وإذا افترضنــا أنّ مجمــوع حجــم التــداول اليومــي فــي ســوقي دبــي وأبوظبــي المالييــن هــو مليــار 
ونصــف المليــار درهمــاً فــإنّ نســبة الاســتقطاع اليومــي للتأميــن هــو 750.000 درهمــاً.

ــبة  ــة نس ــم قل ــن رغ ــطاء الماليي ــؤولية الوس ــن مس ــتقطعة لتأمي ــوال المس ــة الأم ــد ضخام فنج
ــن  ــوق م ــتقرار الس ــن اس ــا تضم ــي، لكنه ــيط المال ــى الوس ــاً عل ــكل عبئ ــا لا يش ــتقطاع، وبم الاس
خــلال خلــق الأمــان فــي التــداول بــه، وارتفــاع مســتوى الثقــة، وبمــا يشــجع علــى تدفــق الأمــوال 
ــا، ودرء كل  ــة يجــب حفظه ــك مصلحــة عام ــة، وتل ــي الأســواق المالي ــتثمار ف ــر للاس بشــكل كبي
خطــر يتهددهــا. كمــا يمكــن للمؤمــن اســتثمار نســبة مــن تلــك الأمــوال فــي أســواق الأوراق الماليــة 
العاملــة فــي الدولــة، كأن تكــون النســبة ثلــث المبالــغ المتجمعــة لديــه، بشــرط أن يكــون الاســتثمار 
آمنــاً، وذلــك يكــون فــي الشــركات الكبــرى الداعمــة لاقتصــاد الدولــة، والتــي يجــب اســتمرار عملهــا 

الاســتثماري فــي الدولــة، وأن يقضــي نــص قانونــي بذلــك. 

محمد شكري سرور، دروس في الأحكام العامة لعقد التأمين، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون سنة نشر، ص   (1(

.115

عبد المنعم البدراوي، التأمين )فن التأمين – عقد التأمين – تأمين الأشخاص(، مرجع سابق، ص 86.   (2(
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الفرع الثالث: رجوع المستثمر المتضرر على المؤمن 

فــإذا مــا تــم تنظيــم التأميــن الإلزامــي للوســيط المالــي بتشــريع قانونــي، ووثيقــة تأميــن 
موحــدة، ووقــع الخطــر المؤمــن منــه، وثبتــت مســؤولية الوســيط المالــي، كان للمســتثمر الرجــوع 
علــى المؤمــن مباشــرة بالضمــان، اعتبــاراً بــأنّ المضــرور يســتمد حقــه مــن القانــون وليــس مــن 
وثيقــة التأميــن بيــن المؤمــن والوســيط المالــي المؤمــن لــه، وعلــى هــذا جــرى عمــل القضــاء فــي 
الدولــة)1). ومــن ثــم لا حاجــة للدخــول فــي الاختــلاف الفقهــي فــي أســاس رجــوع الغيــر المضــرور 
علــى المؤمــن، والــذي قيــل فيــه أنــه؛ الاشــتراط لمصلحــة الغيــر، والباعــث علــى التعاقــد، والحــق 
بالحبــس مــن جانــب المؤمــن مــا دام المضــرور لــم يقتــضِّ حقــه فــي التعويــض عــن الضــرر الــذي 
أصابــه مــن المؤمــن لــه، أو قواعــد حجــز مــال المديــن لــدى الغيــر، علــى اعتبــار أن المؤمــن مدينًــا 
ــا للقواعــد الخاصــة بالحجــز  ــه طبقً ــا للمؤمــن ل ــه دائنً ــه المضــرور بصفت ــه يرجــع علي للمؤمــن ل
مــا للمديــن مــن مــال لــدى الغيــر، أو أنــه حــق امتيــاز للمضــرور علــى مبلــغ المســتحق فــي ذمــة 
المؤمــن للمؤمــن لــه، أو أنّ الإنابــة هــي الأســاس للرجــوع المباشــر مــن جانــب المضــرور علــى 
المؤمــن، باعتبــار أنّ المؤمــن لــه ينيــب المؤمــن بالوفــاء بقيمــة التعويــض المســتحق للمضــرور )2).

المبحث الثاني: شروط تحقق مسؤولية الوسيط المالي 

إن تحديــد الإطــار الــذي ترتكــز عليــه مســؤولية الوســيط المدنيــة لإمكانيــة قيامهــا، يســتوجب 
مراعــاة كونهــا مســؤولية تنهــض فــي مواجهــة شــخص معنــوي مهني متخصــص ألا وهو الوســيط، 
وعليــه فإنهــا وإن كانــت تنطــوي تحــت ذات المفاهيــم التــي تحكــم المســؤولية المدنيــة بوجــه عام، إلا 
أن شــخصية الوســيط تقتضــي النظــر إلــى هــذا الإطــار العــام بنــوع مــن الخصوصيــة. بمعنــى أنــه 
إذا كان يتطلــب لقيامهــا توافــر الأركان العامــة للمســؤولية المدنيــة بمعناهــا العــام مــن خطــأ وضــرر 

جاء في سياق التأمين الإجباري للمحكمة الاتحادية العليا في الطعن بالتمييز رقم 120 لسنة 2004 مدني في   (1(

الجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق  13/2/2005وفيه:)وقد نظم المشرع قواعد التأمين ضد المسؤولية عن 
الحوادث الناجمة عن استعمال السيارة أو فقد السيارة المؤمن عليها أو تلفها وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 
54/1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات، وجعل التأمين ضد المسئولية عن الحوادث إجباريًا حيث 

تلتزم شركة التأمين المؤمنة بأن تؤدي إلى المضرور من الغير التعويض المناسب لما لحقه من أضرار نتيجة 
أصابته أو تلك التي تلحق بممتلكاته، ويستمد المستفيد المذكور حقه في التعويض من القانون مباشرة وبالتالي فهو 
لا يحتاج في هذه الحالة، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، بما قد يرد بوثيقة التأمين من شروط تحد من 
التزامات الشركة المؤمنة قبل المؤمن له، وذلك على سند من أنّ المضرور يعد من الغير وليس طرفا في عقد 

التأمين ولا يستمد حقه في التعويض من هذا العقد(.

انظر: مصطفى الجمال مصطفى، التأمين الخاص، الفتح للطباعة والنشر، الإسكندرية، ص 312 وما بعدها،   (2(

محمد شكري سرور: دروس في الأحكام العامة لعقد التأمين، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون سنة نشر، ص 
118، عبد الناصر توفيق العطار، أحكام التأمين، بدون دار نشر ولا تاريخ نشر، ص101.
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وعلاقــة ســببية بينهمــا، فــإن مفهــوم العموميــة فــي هــذه الأركان يتأثــر بطابــع المهنيــة الشــخصية 
للوســيط، مــن حيــث تحديــد معنــى الخطــأ ذاتــه ودرجتــه ونوعــه علــى اعتبــار أنهــا مســؤولية مهنيــة 
هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر، فــإن اصطبــاغ هــذه المســؤولية بصفــة الموضوعيــة تجعــل 
ــن  ــر الذي ــة قيامهــا – بتوافــر ركــن الضــرر فقــط بحــق المتعامــل مــع الوســيط أو الغي مــن إمكاني
ــن  ــه وبي ــببية بين ــة الس ــث لا يشــترط الخطــأ والعلاق ــا بحي ــرا ممكن ــالأول – أم ــة ب ــم علاق تربطه
ــا دام تصــرف  ــا أم لا، م ــوم ســواء كان الوســيط مخطئ ــن أن تق ــا، إذ يمك الضــرر لوجــوب قيامه

الوســيط قــد أدى إلــى إلحــاق الضــرر بالغيــر.

ومهمــا يكــن مــن أمــر؛ فــإن هــذا الــكلام لا يعنــي أن هــذه المســؤولية يمكــن أن تنهــض بركــن 
الضــرر وحــده دون الركنيــن الآخريــن، مــن خطــأ وعلاقــة ســببية بينهمــا، ذلــك أنهــا وإن كانــت 
موضوعيــة فــي صفتهــا، إلا أن هــذه الصفــة قــد وجــدت لحمايــة المتضــرر مــن عمل الوســيط، على 
اعتبــار أن المفــروض فيــه أنــه ذا درايــة وخبــرة عاليــة تجعــل مــن أعمالــه ذات صفــة مدروســة، 
ــر، كمــا أن المــلاءة  ــة حــدوث الضــرر للغي ــل مــن إمكاني ــي تقل ــة الاحتياطــات الت ومعــززة، بكاف
الماليــة للوســيط تمكنــه مــن القــدرة علــى تحمــل تغطيــة كافــة التبعــات التــي تحصــل عنــد ممارســته 
لأعمالــه وأنشــطته التجاريــة، علــى خــلاف الطــرف الآخــر الــذي لا يكــون بتلــك المــلاءة، ومــن 
ثــم فــإن ركــن الخطــأ ركــن أســاس فــي تحديــد آثــار المســؤولية التــي ســيتحملها الوســيط، لا ســيما 
وإن أبــرز هــذه الآثــار يتمثــل فــي التعويــض لشــخص المتضــرر الــذي يختلــف قــدرة، اســتنادا إلــى 

مــدى ارتــكاب الوســيط خطــأ مــن عدمــه، ودرجــة هــذا الخطــأ ونوعــه.

ــا تنــاول تنــاول هــذه الأركان فــي ثلاثــة مطالــب، يكــون الأول منهــا لبيــان  ولهــذا فقــد ارتأين
ــه الركــن  ــه أن ــرى في ــاك مــن ي ــار أن هن ــى اعتب ــان ركــن الضــرر عل ــي لبي ركــن الخطــأ، والثان
الوحيــد للمســؤولية المهنيــة، ونختــم بالمطلــب الثالــث الركــن الأخيــر وهــو ركــن العلاقــة الســببية 

بيــن الضــرر الحاصــل للمتضــرر، والخطــا المرتكــب مــن قبــل الوســيط. 

المطلب الأول: الخطأ

بغيــة تحديــد مفهــوم الخطــأ المرتــب لمســؤولية الوســيط المدنيــة عــن قيامــه بأعمــال الوســاطة، 
ــا،  ــه ثاني ــد أنواع ــه أولا، وتحدي ــان درجت ــذا الخطــأ، وبي ــف ه ــر يقتضــي إيضــاح تعري ــإن الأم ف
وذلــك فــي إطــار فرعيــن: يخصــص الفــرع الأول لمعنــى خطــأ الوســيط، ويخصــص الثانــي لبيــان 

أنــواع هــذا الخطــأ. 

الفرع الأول: معنى خطأ الوسيط

 يعــرف الخطــأ بأنــه؛ الفعــل القصــدي أو غيــر القصــدي الــذي يســبب ضــررا غيــر مشــروع 
للغيــر، مرتبــا علــى مــن صــدر عنــه موجــب التعويــض إذا كان مميــزا، فالتســبب بالضــرر غيــر 
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المشــروع هــو الخطــأ بذاتــه)1). وخطــأ الوســيط هــو عــدم تنفيــذه لأحــد التزاماتــه الــواردة فــي العقــد 
ــه  ــي ب ــي، أو تقض ــص قانون ــه ن ــي يفرض ــب قانون ــه بواج ــل، أو إخلال ــن العمي ــه وبي ــرم بين المب
الأعــراف المتبعــة فــي الســوق المالــي. وقــد ذهــب جانــب كبيــر مــن الفقــه القانونــى إلــى أن التــزام 
الوســيط هــو التــزام ببــذل عنايــة الرجــل العــادي، ومــن ثــم فمســؤولية شــركة الوســاطة لا تقــوم 

علــى أســاس الخطــأ المفتــرض، بــل هــى قائمــة علــى الخطــأ واجــب الإثبــات)2).

ــى أقصــى درجــات  ــا ه ــي أن يبذله ــيط المال ــى الوس ــة عل ــة الواجب ــة العناي ــأن؛ درج ــا ب علم
العنايــة، فيجــب » علــى الشــركة أن تبــذل أقصــى درجــات العنايــة لحصــول عملائهــا علــى أفضــل 
الأســعار بيعــا وشــراء وقــت التنفيــذ، )ودون الإخــلال بأوامرهــم ( وهــذه العنايــة ينحصــر وقــت 

وجودهــا حيــن تنفيــذ الصفقــة)3).

أمــا فــى الفتــرة التــى تســبق التنفيــذ وتلــى عمليــة التنفيــذ، فــإن الالتزام المفــروض على الوســيط 
هــو التــزام ببــذل عنايــة الرجــل المهنــى الحريــص، وذلــك علــى اعتبــاره شــخصا محترفــا لمهنــة 

الوســاطة)4). بالنتيجــة فــإن خطــأ الوســيط يمكــن تصــور حدوثــه بإحــدى الدرجــات الآتيــة:

ــذل . 1 ــدم ب ــل بع ــيط المتمث ــن الوس ــادر م ــأ الص ــو الخط ــادح (: وه ــيم ) الف ــأ الجس الخط
العنايــة المطلوبــة بشــأن عمليــة معينــة وبصــورة لا تصــدر إلا مــن أقــل الوســطاء حرصــا 

وأشــدهم فوضــى.

الخطــأ البســيط: وهــو الخطــأ الــذي يرافــق الســير العــادي للإجــراءات المتخــذة مــن قبــل . 2
الوســيط دون وجــود النيــة أو القصــد فــي حصولــه.

الإهمــال: وهــو تصــرف يتصــف بعــدم الحــرص والحيطــة فــي واجــب يتمثــل ببــذل عنايــة . 3
يلــزم الوســيط بهــا عنــد تنفيــذه لعمليــة معينــة. 

مصطفى العوجي، القانون المدني، ج2، المسؤولية المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية، ط4، 2009، ص246.  (1(

عبدالفضيل محمد أحمد، بورصات الأوراق المالية،  مجلة البحوث القانونية والاقتصادية،  كلية الحقوق، جامعة   (2(

المنصورة، العدد الثالث، أبريل 1988، ص 126 -  127.

وهذا ما أكدته المادة ) 256/4( من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المصري رقم )95/1992( حين   (3(

نصت على أنه »التزم الشركة ببذل أقصى درجات العناية فى تنفيذ أوامر العملاء«.

وهو ما نصت عليه المادة )214( من القانون المدنى المصرى،  بقولها على أنه )تلتزم الشركة بمزاولة النشاط   (4(

المرخص لها به وفقًا لأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما وللشروط والضوابط الصادر على 
أساسها الترخيص وبمراعاة الأعراف التجارية فى هذا الشأن مبادىء الأمانة والعدالة والمساواة والحرص على 

مصالح العملاء التى تلتزم الشركة فى تحقيقها ببذل عناية الرجل الحريص(.
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الفرع الثاني: أنواع خطأ الوسيط

مــن الملاحــظ أن كثيــرا مــن الأخطــاء التــي تقــع مــن الوســيط عنــد مزاولتــه لنشــاطه لا تقتصــر 
علــى علاقتــه مــع زبائنــه الذيــن تربطــه بهــم علاقــة تعاقديــة فحســب، وإنمــا تمتــد إلــى الغيــر أيضــا، 
واســتنادا لذلــك، فــإن خطــأ الوســيط –أيــا كانــت درجتــه– لا يمكــن تحديــد نوعــه، إلا مــن خــلال 
ــا إذا كان  ــه. فالخطــأ يكــون عقدي ــذي نتــج هــذا الخطــأ عــن مخالفت النظــر إلــى طبيعــة الالتــزام ال
الالتــزام الناشــئ بحــق الوســيط قــد وجــد بوصفــه أثــرا لعقــد مبــرم بيــن طرفيــن المتضــرر مــن جهة 
والوســيط المالــي مــن جهــة أخــرى. فــأي مخالفــة ســواء فــي الامتنــاع عــن تنفيــذ هــذا الالتــزام أو 
مجــرد التأخيــر فــي ذلــك يعــد خطــأ عقديــا، وبانتفــاء هــذا العقــد أو بطلانــه لا يمكــن أن يوصــف 
الخطــأ مــن هــذه الحالــة إلا بكونــه خطــأ تقصيريــا إذا كان فــي مضمونــه يمثــل مخالفــة لالتــزام عــام 

لــم يكــم العقــد ســبب نشــأته. 

وبالنتيجــة يمكــن أن نبحــث فــي الخطــأ العقــدي، والخطــأ التقصيــري بوصفهمــا يشــكلان نوعــا 
خطــأ الوســيط – المهنــي _، لــذا ســنفرد نقطــة مســتقلة لبحــث كل منهمــا.

أولًا- خطــأ الوســيط العقــدي: يعــد فعــل الوســيط خطــأ عقديــا، إذا تمثــل الســبب فيــه بالتقصيــر 
الكلــي أو الجزئــي فــي القيــام بأحــد الالتزامــات التــي يفرضهــا العقــد. 

ومن صور خطأ شركة الوساطة على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

عــدم التأكــد مــن شــخصية العميــل البائــع أو المشــترى ســواء مــن حيــث أهليتــه، أو مــن . 1
حيــث التأكــد مــن عقــد الوكالــة ومدتــه ونطاقــه، إذا كان الأمــر وكيــلا للعميــل، وكــذا عــدم 
التحقــق مــن أن العميــل مــن الأشــخاص الممنوعيــن مــن التعامــل فــي الأوراق الماليــة فــى 
حــالات معينــة، كمنــع النائــب مثــلا مــن بيــع الأوراق الماليــة أو مــن الشــراء ولــو بطريــق 
المــزاد العلنــي، مــا لــم يكــن ذلــك بأمــر القضــاء )1)،  كمــا لا يجــوز لشــخص أن يتعاقــد 
مــع نفســه باســم مــن ينــوب عنــه، علــى أنــه يجــوز للأصيــل فــى هــذه الحالــة أن يجيــز 
ــى بيعهــا، أو  ــه ف ــر مــن أن يشــترى الأمــوال المعهــود إلي ــع الخبي ــك من ــد. )2). كذل التعاق
تقديــر ثمنهــا ســواء كان الشــراء باســمه أو باســم مســتعار)3)، كذلــك تقصيرهــا فــى عــدم 

التحقــق مــن أن العميــل شــركة وهميــة.

عــدم إفصــاح شــركة الوســاطة لعملائهــا عــن المعلومــات المتعلقــة بالصفقــة أو إعطائهــم . 2

وهو ما نصت عليه المادة )479( من القانون المدنى المصرى.  (1(

وهو ما نصت عليه المادة )108( من القانون المدنى المصرى.  (2(

نصت المادة )480( من القانون المدني المصري على أنه »لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال   (3(

المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار«.
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معلومــات غيــر صحيحــة أو الإفصــاح عــن بعــض المعلومــات والبيانــات دون المعلومات 
الأخــرى التــى تهــم العميــل.

تكــون شــركة الوســاطة مخطئــة عنــد عــدم تنفيذهــا الأمــر أو عــدم تنفيذهــا لــه بصــورة . 3
ــى شــركة السمســرة إذا  ــك لأن الواجــب عل ــل؛ وذل أفضــل أو تجــاوز حــدود أمــر العمي
قبلــت تنفيــذ أوامــر العمــلاء الصــادرة إليهــا أن تبــذل أقصــى درجــات العنايــة لحصــول 
ــاد  عملائهــا علــى أفضــل الأســعار،  وبالتالــى تقصيرهــا وإهمالهــا فــى ذلــك يعنــى انعق

ــئوليتها)1). مس

التأخيــر فــى تنفيــذ الصفقــة، وذلــك لان هــذا يعــد التزامــاً عقديــا يقــع علــى عاتــق شــركة . 4
الوســاطة بتســليم العميــل الأوراق الماليــة المشــتراة أو ثمــن الأوراق الماليــة المبيعــة فــى 

الوقــت المحــدد والمناســب .

ثانيًــا- الخطــأ التقصيــري للوســيط: إذا كان مــا ســبق ذكــره ينطبــق علــى الخطــأ الناجــم عــن 
ــق عــن  ــه بالنســبة للخطــأ المتحق ــإن الأمــر يتســع نطاق ــد، ف ــزام مصــدره العق ــذ الت الإخــلال بتنفي
إخــلال بالتــزام عــام مصــدره القانــون وهــو مــا يعــرف بالخطــا التقصيــري، الــذي يشــمل كل خطــأ 

يخــرج عــن مفهــوم الخطــأ العقــدي.

ومن صور خطأ الوسيط التقصيري على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

ممارســة نشــاط الوســاطة بــدون ترخيــص، فقــد حــرص المشــرع علــى ضبــط أســواق . 1
ــي الســوق، وحظــر  ــن ف ــى أمــوال المســتثمرين والمتعاملي ــاظ عل ــة والحف الأوراق المالي
ممارســة نشــاط الوســاطة فــي الأوراق الماليــة بــدون الحصــول علــى ترخيــص مســبق 
مــن إدارة الســوق، وقــرر بطــلان أي عمليــة تتــم دون وســاطة شــركة مرخــص لهــا بذلــك 

وقــرر عقوبــة لمــن يخالــف ذلــك.

التلاعــب بالأســعار، كاتبــاع أســاليب احتياليــة بهــدف التأثيــر علــى أســعار تــداول الأوراق . 2
الماليــة الــذي مــن شــأنه الإضــرار بــكل أو بعــض المتعامليــن فــي الســوق، ممــا يــؤدي 
إلــى الارتفــاع أو الانخفــاض المفتعــل لأســعار الأوراق الماليــة، والإقبــال علــى شــرائها 
ظنــا منهــم أن الارتفــاع أو الانخفــاض ناتــج عــن نجــاح أو فشــل الشــركة المصــدرة  فــي 

نشــاطها التجــاري.

الإخــلال بالالتــزام بالشــفافية والإفصــاح، كالتأخيــر أو عــدم تســليم القوائــم الماليــة علــى . 3

 ،2010 العربية،   النهضة  دار  المالية،  الأوراق  بورصة  في  السمسرة  دور شركات  الحمرانى:  راشد  صالح   (1(

ص535.
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وفــق قواعــد الإفصــاح المتربطــة بهــا، أو إثبــات بيانــات غيــر صحيحــة أو مخالفــة 
ــر  ــاب أو أوراق التأســيس أو الترخيــص، أو التزوي ــي نشــرات الاكتت ــون ف لأحــكام القان
فــي ســجلات الشــركة أو إثبــات وقائــع غيــر صحيحــة أو عــرض تقاريــر علــى الجمعيــة 

العامــة تتضمــن بيانــات كاذبــة.

الإخــلال بالمحافظــة علــى الســر المهنــي، فمــن أجــل المســاواة  بيــن المســتثمرين . 4
والمتعامليــن فــي ســوق الأوراق الماليــة ومنــع اســتفادة أي شــخص مــن المعلومــات قبــل 
ودون الآخريــن، منــع القانــون كل شــخص تصــل إليــه معلومــات بحكــم عملــه الاســتفادة 

ــا.   ــر عليه ــا أو اطــلاع الغي منه

المطلب الثاني: الضرر

ــا  ــة، يقتضــي من ــا مــن أركان مســؤولية الوســيط المدني ــه ركنً إن البحــث فــي الضــرر بوصف
ــد الشــروط الواجــب  ــاه مــن خــلال إيضــاح تعريــف الضــرر وأنواعــه أولا، وتحدي اســتجلاء معن

ــن: ــن الآتيي ــي الفرعي ــك ف ــا، وذل ــزام الوســيط بتعويضــه ثاني ــة إل ــه لإمكاني توافرهــا في

الفرع الأول: تعريف الضرر وأنواعه

ــف خــاص  ــراد تعري ــى إي ــة إل ــب التشــريعات المدني ــم تتطــرق أغل ــف الضــرر: ل أولا- تعري
بالضــرر، وإنمــا عالجتــه فــي نصــوص المــواد القانونيــة التــي تناولــت المســؤولية المدنيــة العقــدي 
منهــا والتقصيريــة، مــن خــلال بيــان أنــواع الضــرر وتحديــد الصــور التــي يمكــن أن يتجلــى فيهــا، 

وإمكانيــة تعويــض أيــا مــن هــذه الأنــواع دون الأخــرى.

فــي حيــن ارتــأى جانــب آخــر تبنــي محاولــة وضــع تعريــف للضــرر مــن خــلال إبــراز جزئيــة 
منــه يمكــن أن توضــح ماهيتــه كالاعتمــاد علــى بيــان أنواعــه أو تحديــد صــوره عنــد تعريفــه )1).

ــي  ــه أو ف ــن حقوق ــي حــق م ــن أذى ف ــب المســتثمر م ــا يصي ــو كل م وبالنتيجــة، فالضــرر ه
مصلحــة مــن مصالحــه المشــروعة، ويكــون موجبــا لقيــام مســؤولية الوســيط المالــي المدنيــة، إذا 
ــر عمــل صــدر مــن أي مــن المســؤولين عــن  كان الوســيط هــو الســبب فــي حصــول الضــرر إث

ــه. ــن لدي ــه أو العاملي إدارت

زهدي يكن، المسؤولية المدنية أو الأعمال غير المباحة، ط1، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، دون سنة   (1(

طبع، ص35.
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والضــرر هــو الركــن الثانــي للمســؤولية، فــلا يكفــى لقيــام مســؤولية شــركة الوســاطة أن يقــع 
ــك لأن  ــلا ضــرر)1)،  وذل ــلا مســؤولية ب ــل يجــب أن يســبب هــذا الخطــأ ضــرراً ف منهــا خطــأ، ب
الضــرر هــو الــذي يعطــي الحــق فــي طلــب التعويــض مــن مســببه وهــو الــذي يبــرر الحكــم بــه لا 

الفعــل الضــار.

ثانيا: أنواع الضرر:

تجدر الإشارة إلى أن الضرر لا يتصور حدوثه إلا بأحد الأنواع الثلاثة التالية:

الضرر المادي:. 1

هــو عبــارة عــن كل إخــلال بمصلحــة ذات قيمــة ماليــة للمضــرور، ســواء كان ذلــك فــى شــكل 
إخــلال بمصلحــة ماليــة للمضــرور أو بحــق لــه)2).

ــل أو إعســاره أو تحقيــق خســائر  ــى إفــلاس العمي ــذى أدى إل ويعــد خطــأ شــركة الوســاطة ال
فادحــة فــى اســتثماراته مــن الأضــرار الماديــة للعميــل، والتــى كانــت نتيجــة خطــأ شــركة الوســاطة 
أو تقصيرهــا فــى الإفصــاح عــن المعلومــات والبيانــات اللازمــة لتوجيــه مجــرى اســتثمار العميــل، 
أو عــدم ملائمــة التوصيــة المقدمــة مــن شــركة الوســاطة لظــروف العميــل بحيــث مــا كانــت لتقــع 
لــولا هــذه التوصيــة، ولكــن يلــزم فــى الضــرر الــذى لحــق بالعميــل فــى هــذه الصــورة أن يكــون 
ــى المســتقبل،  ــوع ف ــه حتمــى الوق ــع فعــلا، أو أن ــد وق ــأن يكــون ق ــا)3)، ب ــا ومباشــرًا ومتوقعً محققً
ويمكــن للقاضــى أن يقــدر التعويــض عــن الضــرر المســتقبلي علــى ضــوء مــا يتوافــر عنــده مــن 
عناصــر تعينــه علــى تقديــر مبلــغ التعويــض، وإن وجــد القاضــى صعوبــة فــى ذلــك فيمكنــه الحكــم 
بالحــد الأدنــى مــن التعويــض، ويعــده علــى أنــه تعويــض مؤقــت أى يمكــن للمضــرور أن يســتكمل 

التعويــض عنــد التحقــق مــن الضــرر وبيــان عناصــره)4).

الضار  )الفعل  الالتزامات  الخليلي،  إبراهيم  حبيب  تنقيح  المدني،  القانون  شرح  في  الوافي  مرقص،  سليمان   (1(

والمسؤولية المدنية( المجلد الثاني، 1988، ص135.

عبدالرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، تنقيح المستشار مصطفى الفقي، نظرية الالتزام بوجه   (2(

عام – مصادر الالتزام، المجلد الثاني، دار النهضة العربية، 1981، ص 1197. سليمان مرقص، الوافي في 
شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص 137. 

القانون  في شرح  الوسيط  السنهوري،  انظر: عبدالرازق  الضرر.  فى  توافرها  الواجب  للشروط  أكثر  تفصيلا   (3(

المدني، المرجع السابق، ص 1197، سليمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص 
.138

نقض مدنى، جلسة )16( يناير 1980،  مجموعة أحكام النقض – المكتب الفنى،  السنة )31( ج1، رقم 38، ص   (4(

179.  سليمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص 545.
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أمــا إذا كان الضــرر احتماليــا أى أنــه قــد يقــع وقــد لا يقــع، فــإن لا يعــوض عنــه العميــل لأنــه 
ــى  ــة بالتعويــض عل ــة للمطالب ــة اللازم ــف أحــد الشــروط الضروري ــق، أى تخل ــر محق ضــرر غي

أساســها، وهــو كــون الضــرر محققــا)1).

ــى التعويــض علــى الأضــرار المباشــرة دون الأضــرار  كمــا يحصــل العميــل المضــرور عل
غيــر المباشــرة، ويعــد الضــرر مباشــراً إذا مــا كان نتيجــة طبيعيــة لعــدم الوفــاء بالالتــزام أو لتأخيــر 
الوفــاء بــه، ويعتبــر الضــرر نتيجــة طبيعيــة إذا لــم يكــن فــى اســتطاعة الدائــن ) العميــل( أن يتوخــاه 

ببــذل جهــد معقــول )2) . 

الضرر المعنوى:. 2

ــى،  ــر مال ــب غي ــى جان ــه ف ــا يصيب ــه، وإنم ــى مال ــب الشــخص ف ــذى لا يصي ــو الضــرر ال ه
كالشــعور والمبــادئ والكرامــة والشــرف)3)، أو فــى الســمعة بيــن أوســاط فئــة الوســطاء والتجــار 
أو المســتثمرين، وتطبــق القواعــد العامــة التــى تحكــم الضــرر الأدبــي ســواء مــن حيــث الأشــخاص 
الذيــن لهــم حــق المطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر الادبــى أو مــن حيــث حــق المطالبــة بــه، وقــد 
تناولتــه المــادة )222/1( مــن القانــون المدنــى المصــرى بقولهــا» يشــمل التعويــض الضــرر الأدبي 
ــاق، أو  ــر إلا إذا تحــدد بمقتضــى اتف ــى الغي ــل إل ــة أن ينتق ــذه الحال ــى ه أيضــا، ولكــن لا يجــوز ف

طالــب الدائــن بــه أمــام القضــاء«.

الضرر من فوات فرصة:. 3

الثابــت أن الضــرر الــذى يمكــن المطالبــة بالتعويــض عنــه، لا بــد وأن يكــون محققًــا، بــأن وقــع 
فعــلا، أو أن وقوعــه فــى المســتقبل محققــا.

ــل مــن  ــذى لحــق بالعمي ــة بالتعويــض عــن الضــرر ال ــم بالنســبة للمطالب ــا هــو الحك ولكــن م
ــه؟ ــاع فرصــة علي ضي

وللإجابـة عـن هـذا التسـاؤل ينبغـى لنـا التعـرض لمـا أثيـر أمـام هيئـة التحكيـم فـى مصـر 

حكم هيئة التحكيم المنعقدة بمكتب التحكيم بالهيئة العامة لسوق المال، بتاريخ الأحد الموافق 3/1/1999، حكم   (1(

غير منشور، تحكيم رقم )1( لسنة 1998.

وقد نصت على ذلك المادة )221/1( من القانون المدني بقولها: »إذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد أو بنص   (2(

فى القانون،  فالقاضي هو الذى يقدره،  ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط 
أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن 

فى استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول«.

عبدالرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص 1209 - 1210، سليمان مرقص،   (3(

الوافي في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص138.
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بخصـوص منازعـة تتعلـق بمطالبـة عميـل لأحـد شـركات الوسـاطة الماليـة بالتعويـض عمـا لحقـه 
مـن ضـرر جـراء تفويـت شـركة الوسـاطة فرصـة الربـح عليـه، فحكمـت لـه هيئـة التحكيـم بذلـك، 
وأسسـت حكمهـا علـى أن قيـام شـركة السمسـرة المحتكـم ضدهـا بشـراء الأسـهم محـل التداعـي 
لحسـاب العميـل علـى دفعـات فـى عـام 1996 ثـم امتنعـت عـن تسـليمها دون مبـرر إلـى أن قامـت 
بإعادتهـا علـى دفعتيـن الـذى بدوره يشـكل ركن الخطـأ الذى تقوم عليه المسـئولية المدنيـة، وأن هذا 
الخطـأ قـد الحـق ضـرر بالعميـل تمثـل فـى حرمانـه مـن التصرف فـى أسـهمه وعائداتها طـوال مدة 
امتنـاع شـركة السمسـرة المحتكـم ضدهـا عن تسـليمه للعميـل.... وإنـه وإن كان القانـون لا يمنع من 
أن يحسـب فـى الكسـب الفائـت، باعتبارية من عناصر التعويض، مـا كان المضرور يأمل الحصول 
عليـه مـن كسـب إلا أن ذلـك مشـروط بـأن لا يكـون هـذا الأمـل قائمـا على أسـباب مقبولة من شـأنها 
طبقـا  للمجـرى العـادى للأمـور ترجيـح كسـب فوتـه عليـه إخـلال الشـركة بالتزامهـا، أو لتأخيـره 
فـي تنفيـذه، ذلـك أنـه إذا كانـت الفرصـة فـى حـد ذاتهـا أمـرا محتملا فـإن تفويتهـا أمر محققـا والذى 
بـدوره يعطـى المضـرور حـق المطالبة بالتعويـض عنها)1).ومن هذا الحكم نسـتخلص أنـه إذا فوتت 
شـركة السمسـرة علـى العميـل فرصا سـواء كانت هـذه الفرصة لتحقيـق ربح أو لتفادى خسـارة فإنه 

يسـتحق العميـل المضـرور تعويضـا عنها .

وبنــاء عليــه لا يمكــن الاســتناد علــى الضــرر الاحتمالــي الــذى لــم يقــع بالفعــل، ولا يوجــد مــا 
يؤكــد وقوعــه لمســاءلة شــركة الوســاطة، وبالتالــي لا يشــمله التعويــض، أمــا تفويــت الفرصــة علــى 
العميــل تعــد فــي حــد ذاتهــا ضــرراً يســتحق عنــه العميــل تعويضــا)2). كمــا لا يلتــزم المؤمــن بدفــع 
الضمــان للمؤمــن لــه عنــد تحقــق الخطــر المؤمــن منــه فقــط، بــل بتغطيــة مســئوليته المدنيــة الناجمــة 

عــن وقــوع ضــرر بالمســتثمر بســبب ارتكابــه لمخالفــة أثنــاء ممارســته للوســاطة)3).

المطلب الثالث: العلاقة السببية بين الخطأ والضرر 

لا يكفــى لقيــام مســؤولية شــركة الوســاطة المدنيــة ثبــوت الخطــأ وكذا إصابــة العميــل بالضرر، 
بــل يجــب أن تكــون هنــاك علاقــة بيــن الخطــأ والضــرر الــذى أصــاب العميــل ويقــع عليــه عــبء 

إثباتــه حتــى يمكنــه مســاءلة الشــركة ومطالبتهــا بالتعويــض.

وتخضــع علاقــة الســببية للقواعــد العامــة التــي تحكــم المســؤولية المدنيــة، والتــي تقضــى بأنــه 
لا يكفــى لقيــام المســؤولية المدنيــة حصــول ضــرر بالعميــل ووجــود خطــأ مــن الطــرف الآخــر، بــل 

حكم هيئة التحكيم المنعقدة بمكتب التحكيم فى الهيئة العامة لسوق المال فى جمهورية مصر العربية فى يوم الأحد   (1(

الموافق 3/1/1999،  التحكيم رقم )1( لسنة 1998.

عبدالرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص 1206، سليمان مرقص، الوافي   (2(

في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص147.

انظر: جلال محمد إبراهيم، التأمين دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 97.  (3(
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لا بــد مــن أن يكــون الخطــأ هــو الســبب المباشــر فــي حــدوث الضــرر وإلا انعدمــت المســؤولية )1).

وبغيــة اســتجلاء ماهيــة هــذه العلاقــة وتحديــد إطارهــا الخــاص بمســؤولية الوســيط عــن إبرامــه 
ــي  ــببية، والثان ــة الس ــوم العلاق ــح مفه ــن، الأول لتوضي ــي فرعي ــا ف ــيتم تناوله ــاطة، س ــد الوس لعق

لتحديــد الآليــة الواجــب اتباعهــا لإثبــات هــذه العلاقــة ونفيهــا. 

الفرع الأول: مفهوم العلاقة السببية

العلاقــة الســببية هــي الرابطــة المباشــرة بيــن الخطــأ والضــرر، وذلــك لأن الخطــأ هــو الســبب 
فــي حصــول الضــرر، ويكــون هــذا الضــرر هــو النتيجــة الطبيعيــة للخطــأ المركــب)2).

وتظهــر هــذه الرابطــة مــن خــلال عنصريــن أولهمــا، أن يكــون هنــاك إخــلالٌ بالتــزام قانونــي 
أو عقــدي حاصــل مــن الوســيط »مباشــرة أو عــن طريــق تابعيــه«، وثانيهمــا رجــوع الضــرر الــذي 
أصــاب المتضــرر إلــى هــذا الإخــلال تحديــداً،  الأمــر الــذي يترتــب عليــه انتفــاء وجــود العلاقــة 
الســلبية بيــن فعــل الوســيط والضــرر الحاصــل لعميلــه أو الغيــر، إذا لــم يكــم هــذا الفعــل يشــكل بحــد 
ذاتــه إخــلالًا بالتــزام قانونــي أو عقــدي أو كان كذلــك، ولكنــه ليــس بالســبب المباشــر فــي إحداثــه 
للضــرر)2(. والعلاقــة الســببية وإن ارتســمت بوصفهــا رابطًــا بيــن ركنــي المســؤولية المدنيــة إلا 
إنهــا مســتقلة عنهمــا مــن حيــث وجودهــا، وإن كانــت قــد تقتــرن فــي هــذا الوجــود بأحدهمــا فــي 
ــم يســمح  ــو ل ــد توجــد بغيــر خطــأ، كمــا ل ــا فــي كيانهــا عــن الخطــأ فق الغالــب، فهــي تســتقل تمامً
الوســيط لصاحــب حســاب معيــن مــن تصفيتــه، وذلــك لوقــوع حجــز علــى الحســاب لمصلحــة دائــن 
لــه،  فهنــا عــدم الســماح هــذا وإن كان لا يتصــف بالخطــأ، إلا أنــه يمثــل الســبب الــذي ترتــب عنــه 
الضــرر الناجــم جــراء عــدم جــواز تصفيــة الأوراق الماليــة لمــن منــع عنــه ذلــك، ومــن ثــم فالعلاقــة 
الســببية موجــودة وبالرغــم مــن غيــاب صفــة الخطــأ عــن فعــل الوســيط، وإذا أريــد دفــع المســؤولية 
عــن الوســيط فيكــون علــى أســاس انتفــاء خطئــه، لا علــى أســاس عــدم وجــود رابــط بيــن هــذا الفعــل 

بوصفــه خطــأ والضــرر الحاصــل مــا لــم تتحقــق مســؤولية الوســيط الموضوعيــة.

وقــد تنتفــي هــذه العلاقــة بالرغــم مــن وجــود الخطــأ، كمــا لــو أصــدر الوســيط  قــرارًا  يقضــي 
برفــض التعامــل مــع أحــد الأشــخاص مــن دون ســبب معقــول أو كاف، وفــي الوقــت ذاتــه تزعزعت 
ــى  ــة عل ــارة الأوراق المالي ــراف تج ــتهاره باحت ــي الســوق لاش ــة ف ــذا الشــخص التجاري ــمعة ه س
الرغــم مــن عــدم ملكيتــه لهــا، ممــا أدى إلــى إحجــام الكثيــر مــن التجــار عــن التعامــل معــه، علــى 
الرغــم مــن ارتــكاب الوســيط خطــأ معينًــا يتمثــل بإصــداره قــرار الرفــض دون مبــرر قانونــي أو 

)1(،  سليمان  1222 هامش  السابق، ص  المرجع  المدني،  القانون  الوسيط في شرح  السنهوري،  عبدالرازق   (1(

مرقص، الوافي في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص455 - 456.

مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص286.  (2(
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وجــه حــق، إلا أن هــذا القــرار لــم يكــن هــو الســبب الــذي أدى إلــى إضعــاف الثقــة بالتعامــل مــع 
هــذا الشــخص وإلحــاق الضــرر بــه جــراء ذلــك.

مــع ملاحظــة أن هــذا الــكلام لا يعنــي أن ركــن العلاقــة الســببية مرتبــط بركــن الضــرر ولكنــه 
فــي واقــع الأمــر متــلازم معــه مــن حيــث التحقــق، فانتفــاء الضــرر يغنــي عــن البحــث فــي توافــر 
أو انتفــاء العلاقــه الســببية التــي حتــى وإن وجــدت فإنهــا ســتربط خطــأ الوســيط بــلا شــيء، ومــن 
ثــم تنتفــي المســؤولية لانتفــاء ركنــي الضــرر والعلاقــة الســببية فيهــا وليــس لانتفــاء ركــن الضــرر 

فقــط.

ــن الخطــأ والضــرر إلا اذا تعــددت الأســباب  ــة الســببية بي ــر علاق ــي تواف ولا يكــون الشــك ف
التــي أدت الــى هــذا الضــرر، بحيــث لايكــون خطــأ الوســيط إلا أحدهــا، أو إذا تعاقبــت الأضــرار 

التــي ترتبــت علــى الخطــأ بحيــث نجمــت عــدة أضــرار لا ضــرر واحــد.

الفرع الثاني:  إثبات العلاقة السببية ونفيها

تمثــل العلاقــة الســببية الركــن الرابــط بيــن ركنــي الخطــأ والضــرر لقيــام المســؤولية المدنيــة 
ــذه المســؤولية،  ــق ه ــن يدعــي تحق ــق م ــى عات ــع عل ــن يق ــن الركني ــات  هذي ــي إثب وإن الأصــل ف

ــات مــا يربــط بينهمــا عليــه)1). ــي يســتوجب أيضــا أن يقــع عــبء إثب وبالتال

ــات ركنــي  ــاً مــا يتســم بالســهولة واليســر، لا ســيما إذا اقتــرن بإثب وإذا كان أمــر إثباتهــا غالب
الخطــأ والضــرر، فإنــه قــد يتأطــر فــي بعــض الأحيــان بنــوع مــن الصعوبــة، ولا ســيما عنــد تدخــل 
عــدة أســباب فــي إحــداث الضــرر أو نتــج عــن خطــأ معيــن أكثــر مــن ضــرر، وهنــا قــد يبــدأ شــكل 
ــا  ــا، بوصفه ــي بوجوده ــن المدع ــر بي ــاحة أكب ــذ مس ــة بأخ ــذه العلاق ــي له ــات والنف ــة الإثب محاول
الســبب المياشــر والمؤثــر فــي حصــول الضــرر، وبيــن النافــي لهــا علــى أســاس أنهــا خــلاف ذلــك، 

أو أن الخطــأ المرتكــب لــم يكــن ليســبب هــذه الأضــرار كلهــا كنتيجــة طبيعيــة لــه.

وأيــاً كانــت الوســيلة التــي يعتمــد عليهــا المتضــرر لإثبــات ادعائــه، مــن كــون فعــل الوســيط 
أو خطئــه قــد تســبب بإلحــاق هــذا الضــرر بــه، فإنــه بإمــكان الوســيط مــن جهــة أخــرى نفــي هــذا 
ــبب  ــن الس ــم يك ــه ل ــل من ــأ الحاص ــون الخط ــات ك ــلال إثب ــن خ ــك م ــزءًا، وذل ــاء كلًا أو ج الادع
ــى  ــذي أدى إل ــك لوجــود ســبب آخــر أجنبــي هــو ال ــع فــي إحــداث الضــرر، وذل المباشــر والمتوق
تحقيــق الضــرر أو أن خطــأه ســاهم مــع أفعــال أخــرى فــي إصابــة المتضــرر بمــا يدعيــه ولكــن هــذا 

الخطــأ لــم يكــن لوحــده كافيــاً لإحــداث مــا حصــل)2).

نقض مدني مصري رقم 204 لسنة 23 ق، جلسة 15/5/1958، المنشور في مجلة المحاماة المصرية، السنة   (1(

التاسعة والثلاثون، ص396.

)2)  انظر قرار محكمة النقض المصرية المؤرخ في 28/11/1969 الذي جاء فيه: »متى اثبت المضرور الخطأ 
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ــا مســؤولية الوســيط مــن خطــأ  ــوم عليه ــي تق ــا أن الأركان الت ــدو جليًّ ــدم، يب ــا تق ــن كل م وم
وضــرر وعلاقــة ســببية تحكمهــا المبــادىء العامــة إلا أن هــذه الرؤيــا تقيدهــا الخصوصيــة التــي 
تمتــاز بهــا هــذه المســؤولية مــن صفــة مرتكبهــا وطبيعــة العلاقــة التــي تربــط بينــه وبيــن شــخص 
المتضــرر التــي تقــوم عللــى الإعتبــار الشــخصي لــكل منهمــا لا ســيما إذا كان المتضــرر هــو أحــد 

زبائــن الوســيط.

الخاتـــــمــــــــــــــة:

ونذكر فيها أبرز نتائج البحث والتوصيات.

أولاً- أبرز النتائج:

إنّ عــدم ملاءمــة القواعــد العامــة فــي الضمــان لحمايــة المســتثمر، والفــراغ التشــريعي . 1
ــة  ــق حماي ــي تحقي ــه ف ــذًا ل ــرارات الصــادرة تنفي ــم 4 لســنة 2000م والق ــون رق ــي القان ف
مباشــرة للمســتثمر فــي مواجهــة الوســيط المالــي حــال إخلالــه بالتزاماتــه، باعــث علــى 
البحــث عــن حــلّ لمشــكلة حمايــة المســتثمر، فــكان ذلــك مــن خــلال تفعيــل نظــام التأميــن 
الإلزامــي مــن مســؤولية الوســيط المالــي، بمــا يحقــق الأمــان للمســتثمر، ويضمــن ديمومــة 
ــة بســوق  ــيخ الثق ــك ترس ــأن ذل ــن ش ــي، وم ــي الســوق المال ــة ف ــالأوراق المالي ــه ب تداول

ــة واســتدامتها. الأوراق المالي

المؤمــن هــو شــركة تأميــن تتعاقــد مــع المؤمــن لــه )الوســيط المالــي( لتغطيــة مســؤوليته . 2
ــاء ممارســته لمهــام وســاطته تلحــق  ــة الناتجــة عــن ارتكابــه أخطــاء أثن ــة المحتمل المدني
ــيط  ــؤولية الوس ــن مس ــن م ــداف التأمي ــان أه ــا لضم ــدّ فيه ــتثمرين، ولا ب ــررًا بالمس ض
ــك الحكومــة فيهــا %51 مــن  ــي أن تكــون شــركة مســاهمة عامــة متخصصــة، تمل المال

ــة والســلع. ــة الأوراق المالي ــة هيئ أســهمها، وأن تخضــع لرقاب

الــذي يبــرم عقــد التأميــن مــع المؤمــن هــو المؤمــن لــه، فهــو الطــرف الثانــي فــي العقــد، . 3
وقــد تجتمــع فيــه صفتــا المؤمــن لــه والمســتفيد، كما فــي التأميــن مــن المســؤولية. والمؤمن 
لــه فــي هــذا المقــام هــو الوســيط المالــي، وهــو المســتفيد مــن عقــد التأميــن مــن مســؤوليته 

المدنيــة الناشــئة عــن أخطائــه المهنيــة.

والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة هذا الضرر فإن القرينة على توافر علاقة السببية بينها تقوم 
لصالح المضرور وللمسؤول نقض هذه القرينة أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه« مشار إليه في 

أطروحة، )ذكرى محمد علي الياسين( -مرجع سابق- ص245.
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ــك . 4 ــي، فذل ــل الوســيط المال ــوع الضــرر بالمســتثمر بفع ــه بوق ــن من ــت الخطــر المؤم يثب
موجــب لقيــام مســؤولية الوســيط تجــاه المســتثمر المتضــرر، وثبــوت مســؤولية الوســيط 

موجــب لقيــام التــزام المؤمــن تجــاه الوســيط بتأميــن مســؤوليته ســندًا لعقــد التأميــن.

إذا لحــق المســتثمر خســارة ناشــئة عــن ممارســات غيــر مشــروعة للوســيط المالــي فــإنّ . 5
الخطــر يكــون غيــر معيّــن، اعتبــارًا بتعيينــه وقــت وقوعــه لا وقــت التأميــن. وهــذا يعنــي 
ــوع الخطــر،  ــت وق ــدد إلا وق ــه لا يتح ــذًا لالتزام ــن أداؤه تنفي ــى المؤم ــن عل ــا يتعيّ أنّ م
وهــي مقــدار الخســارة التــي لحقــت ذمــة الوســيط المالــي المؤمــن لــه، وهــو المســتفيد، 

مــن جــرّاء تعويضــه الضــرر الــذي الحقــه بالمســتثمر.

إن الخطــر بحــق المســتثمر يعــدّ ثابتًــا متــى نشــأ عــن ممارســات غيــر مشــروعة للوســيط . 6
المالــي، ذلــك أنّ ممارســاته غيــر المشــروعة لا يدخــل فــي تكوينهــا عنصــر الزمــن، فهــي 

قابلــة للوقــوع فــي أي زمــن مــن أزمنــة التعامــل فــي الســوق.

إنّ التأميــن يعــدّ إلزاميًــا متــى تعلــق بنشــاط يؤثــر علــى المجتمــع أو مصالــح عامــة فــي . 7
ــت أســواق الأوراق  ــن مــن مخاطرهــا. ولمــا كان ــرى المشــرع ضــرورة التأمي ــة ي الدول
الماليــة محــلًا للتــداول بــالأوراق الماليــة للشــركات المســاهمة المســجلة فيــه، وإنّ 
اســتقرارها ودعــم الثقــة بهــا لــه مــردوده الإيجابــي فــي جلــب الاســتثمارات فيــه ودعــم 
ــن مســؤولية  ــن م ــل نظــام التأمي ــزم تفعي ــد الاجتماعــي، فيل الاقتصــاد، فضــلًا عــن البع
ــن موحــدة. ــة تأمي ــق وثيق ــا، وف ــا إلزاميً ــون تأمينً ــك الأســواق، وأن يك ــي تل ــي ف الوســيط المال

ثانياً- التوصيات:

نتمنى على المشرع العمل بالتوصيات الآتية:

تشــريع قانــون خــاص بالتأميــن الإلزامــي مــن مســؤولية الوســيط المالــي، وتنظيــم وثيقــة . 1
تأميــن موحــدة.

ــلّ عــن %51 مــن . 2 ــك فيهــا الحكومــة أســهماً لا تق إنشــاء شــركة تأميــن متخصصــة تمتل
ــة والســلع. ــة الأوراق المالي ــع هيئ رأســمالها، تتب
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قائمة المصادر والمراجع:

أولاً- المراجع العربية: 

أ- المراجع العامة في التأمين:
أحمـد شـرف الديـن، أحـكام التأميـن »دراسـة فـي القانـون والقضـاء المقـارن«، نـادي القضـاة، القاهـرة، مصـر، . 1

2000م .

جـلال محمـد إبراهيـم، التأميـن دراسـة مقارنـة بيـن القانـون المصـري والقانـون الكويتـي والفرنسـي، جامعـة . 2
.1989 الكويـت، 

حسام الدين كامل الأهواني، المبادئ العامة للتأمين، دار النهضة العربية، القاهرة، 1977م.. 3
رمضان أبو السعود، أصول التأمين، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ط2/2000م.. 4
عبد الخالق حسن، عقد التأمين، الطبعة الثانية، أكاديمية شرطة دبي، 2008م.. 5
عبـد الـرزاق السـنهوري، الوسـيط فـي شـرح القانـون المدنـي، الجـزء السـابع، المجلد الثانـي، عقود الغـرر، دار . 6

النهضـة العربيـة، القاهـرة، 1990.
عبـد المنعـم البـدراوي، التأميـن )فـن التأميـن– عقـد التأميـن– تأميـن الأشـخاص(، بـدون دار نشـر، القاهـرة، . 7
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Abstract:

The financial intermediary plays an important role as a professional 
person who executes the sale and purchase orders to investors in the stock 
market. His work consists in mobilizing investors’ funds in these markets, 
revitalizing and reactivating the movement of the national economy in 
order to attract investment. The breach of the financial intermediary of his 
legal and contractual obligations has serious dimensions. The search for a 
solution is indispensible, especially in view of the inadequacy of general 
rules in civil liability for the protection of investors as well as the rules of 
litigation, in addition to the absence of effective rules of protection in the law 
of the Securities and Commodities Authority. Therefore, we have found that 
the insurance system of the responsibility of the financial intermediary is an 
effective means to achieve protection and to create investment security and 
confidence in the market, which will bring investment and create economic 
and social stability, provided that such insurance shall be compulsory. The 
research was divided into two sections: the first section discussed the pillars 
of organizing the insurance contract from the responsibility of the financial 
intermediary, while the second discussed the grounds for compulsory 
insurance of the responsibility of the financial intermediary. In conclusion, 
we highlighted the main findings and recommendations.

Keywords: The Financial Intermediary, The Responsibility of the 
Financial Intermediary, The Breach of the Financial Intermediary, The 
Grounds for Compulsory Insurance.


